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 بشأن المعاملة الضریبیة  للمشروعات المتوسطة والصغیرة ٢٠٢٠لسنة  ١٥٢ملخص ما ورد بالقانون 

 )١المادة (  ٢٠٢٠لسنة ١٥٢تعریف المشروعات ق 

 ملاحظات المشروع متناھي الصغر المشروع الصغیر  المشروع المتوسط  

   اقل من ملیون جنیھ  ملیون جنیھ ٥٠من ملیون جنیھ الى  ملیون جنیھ ٢٠٠ملیون جنیھ الى  ٥٠من  رقم الاعمال السنوي

 ملیون جنیھ ٥الف جنیھ الى  ٥٠من  ملیون جنیھ ١٥ملیون جنیھ الى  ٥من  رأس المال المدفوع او المستثمر (صناعي)
 الف جنیھ ٥٠یقل عن 

حدیث 
 التأسیس

حدیث  ملیون جنیھ ٣الف جنیھ الى  ٥٠من  ملیون جنیھ ٥ملیون جنیھ الى  ٣من  رأس المال المدفوع او المستثمر (غ صناعي)
 التأسیس

 المشروع حدیث التأسیس : الذي لم یمض على تأسیسھ او تسجیلھ او مزاولة النشاط اكثر من سنتین

) الضریبة على المشروعات المتوسطة والصغیرة ٩٤و  ٩٣و  ٨٦و  ٨٥م  ) 

 ملاحظات م الاقتصاد غیر الرسمي فترة الترخیص أو الاسس المبسطة الدائمة   

 سنوات  ٥لفترة الترخیص أو مدة  ملیون ١٠ملیون :اقل من  ٣رقم الاعمال من  % ١نسبة 

   ملیون ٣ملیون :اقل من  ٢رقم الاعمال من  . % % ٧٥نسبة 

 .  %٥٠نسبة 
 ملیون ٢رقم الاعمال من  ملیون :اقل من 

 الف جنیھ ٢٥٠حتى  الف جنیھ

 الف جنیھ ٥٠٠الف جنیھ :  ٢٥٠من  الفان وخمسمائة حنیھ

 الف جنیھ : ملیون (اقل) ٥٠٠من  خمسة الاف جنیھ
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 )٩٨للممول ان یطلب محاسبتھ وفق قانون الضرائب اذا حقق خسائر او ان الضریبة  تجاوز الضریبة المستحقة علیھ في ھذا القانون (م 

 )٨٩و  ٨٨یا في تاریخ العمل بالقانون ( م لا یجوز المحاسبة عن السنوات السابقة لمشروعات الاقتصاد غیر الرسمي التي تتقدم بطلب الحصول على ترخیص بشرط ان تكون غیر مسجلة ضریب

 ) ٩٥تحدید رقم الاعمال ( م 

 بیانات آخر ربط ضریبي نھائي

الفحص ویحاسب الخمس سنوات التالیة وفقا لنتائج سنوات نتیجة  ٥یحدد كل 
 بیانات الاقرار الضریبي ولم یحاسب حتي تاریخ عمل القانون الفحص

 بیانات الاقرار الضریبي ولم یحاسب بعد تاریخ عمل القانون

 ) ٩٦لا تسري علیھ القواعد المنظمة للاقرارات ویقد الاقرار وفق لائحة القانون  (م 

 )٩٧یمسك دفاتر منتظمة وانما یتم وضع اسس مبسطة  للدفاتر والسجلات  ( م لا 

 ) ( اقتصاد غیر رسمي )للمنشآت التي تتقدم بطلب توفیق٣١و  ٣٠و  ٢٩و  ٢٧الاعفاءات الخاصة بالضرائب ( م 

 ضریبة الدمغة 

 فو معدات انتاج جدیدة خلال سنة من تاریخ التصرألبیع الاصول او الات ومعدات الانتاج  بشرط استخدام حصیلتھا في شراء اصول او الات  لارباح الراسمالیةا

   اعفاء كلي او جزئي من الضریبة على العقارات المبنیة ( بموافقة مجلس الوزراء)

 الارباح اعفاء شركة الشخص الواحد ( الطبیعي) من ضریبة توزیعات

 التصالح في جرائم التھرب

 ) ٨١لا توقف الدعاوى الجنائیة التي تم تحریكھا للمشروعات المتھربة المسجلة ضریبیا قبل التقدم بطلب التوفیق ( م 
 

 


